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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية – 

غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VJ-2020-122( القرار رقم

 )9595-2019-V( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

ــع  ــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للرب مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة لل
الثالــث لعــام 2018م، وفــرض غرامتَــيِ الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد 
ســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أن الواجــب علــى المدعــى عليهــا، احتســاب فــرق الضريبــة  – أسَّ
ح عنهــا  نتيجــة التعديــل بإضافــة المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية التــي لــم تصــرِّ
المدعيــة، دون اتخــاذ الإجــراء نفســه بالتعديــل للمشــتريات الخاضعــة للنســبة الأساســية، 
ــل  ــة مــن قِبَ ــرة الضريبي ــم الفت ــه وبإعــادة تقيي ــة أن ــت الهيئ واعتمــاد مــا ورد بالإقــرار – أجاب
ــاءً علــى نقــاط بيــع المدعيــة الــواردة إلــى  ــرادات لــم يفصــح عنهــا، بن الهيئــة، تــم إخضــاع إي
الهيئــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن للهيئــة 
م منــه - كل  إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدَّ
ــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقل من  ــا خطــأً ترتَّ م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ مكلــف قــدَّ
رة نظامًــا - عــدم ســداد  المســتحَق، يجــب معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خطــأ المقــرَّ
المدعيــة الضريبــة المســتحقة فــي موعدهــا نتيجــة الإقــرار الضريبــي الخطــأ، يجــب معاقبتهــا 
رة نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا قامــت بإخضــاع  بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــرَّ
ــى المدعــى  ــواردة إل ــة ال ــع المدعي ــى نقــاط بي ــاءً عل ــة، بن ــم تفصــح عنهــا المدعي ــرادات ل إي
ــة، وصحــة  ــم تنكــر صحتهــا المدعي ــي الســعودي، والتــي ل عليهــا مــن مؤسســة النقــد العرب
ــم تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا  ــة ل إعــادة التقييــم محــل الدعــوى، فــإن المدعي
ى  ــه تأخــر فــي الســداد. مــؤدَّ ــج عن ــم الإقــرار، نت ــح، وإن الخطــأ فــي تقدي ــم إقــرار صحي تقدي
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن  ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار القــرار نهائيًّ

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

الصــادر  - المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  نظــام  مــن   .)49(  ،)43(  ،)1/42(  ،)1/26( المــادة 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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1438/11/02هـــ. وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب 

المــادة)7/49(، )1/59(، )2/62( اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة،  -
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1939/12/14هـ.

الوقائع:

م، وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلَّ

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات  اجتمعت  بتاريخ 2020/03/15م  إنه في يوم الأحد 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعلاه. وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-9595( بتاريخ 2019/08/27م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفتها مالكة 
على  اعتراضها  تضمنت  دعوى  بلائحة  تقدمت   )...( رقم  تجاري  سجل   )...( مؤسسة 
إعادة التقييم للربع الثالث لعام 2018م، وغرامة الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخر 
وإلغاء  المشتريات،  فرق  باحتساب  وتطالِب  المضافة،  القيمة  ضريبة  السداد، في  في 
الغرامات. وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »بند 
م المدعي إقراره عن الفترة  المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: قدَّ
المحلية  المبيعات  بند  في  أدرج  حيث  2018م،  لعام  الثالث  بالربع  المتعلقة  الضريبية 
الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية مبلغًا قدره )280,000( ريال، وبإعادة تقييم الفترة 
الضريبية من قِبَل الهيئة، تم إخضاع إيرادات لم يفصح عنها بمبلغ قدره )528,094( ريالً، 
بناءً على نقاط بيع المدعي الواردة إلى الهيئة من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث 
ريالً، وذلك استنادًا إلى المادة  بلغ إجمالي قيمة المبلغ بعد تعديل الهيئة )808,094( 
)14( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »دون 
المملكة،  في  والنظام  الاتفاقية  تطبيق  ولأغراض  النظام  من  الثانية  بالمادة  الإخلال 
خاضع  أي شخص  بها  يقوم  التي  والخدمات  السلع  توريدات  كافة  على  الضريبة  تفرض 
للضريبة في المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة 
في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب )التكليف( العكسي، وعلى استيراد السلع إلى 
المملكة. - بند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: وفيما يتعلق بما يطالِب 
به المدعي بزيادة مبلغ المشتريات، نفيدكم بأن الهيئة لم تقُم بتعديل بند المشتريات 
الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، حيث قامت باعتماد مبلغ المشتريات الذي أقرَّ عنه 
المدعي، واستنادًا إلى المادة )49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، 
التي تشمل  للفترة  المدخلات في فترة ضريبية لاحقة  للمدعي خصم ضريبة  فإنه يحق 
تاريخ التوريد، في أي فترة تقع بعد السنوات الخمس التقويمية. بناءً على ما سبق، تم 
أن:  على  نصت  والتي   ،)42( المادة  )1( من  للفقرة  وفقًا  الإقرار  غرامة خطأ في  فرض 
بعد  ضريبي  إقرار  بتعديل  قام  أو  خطأً،  ا  ضريبيًّ إقرارًا  الهيئة  إلى  قدم  مَن  كل  »يعاقَب 
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ة عليه ونتج عن ذلك خطأ  م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحَقَّ تقديمه، أو قدَّ
في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحَق، بغرامة تعادِل )50%( من قيمة الفرق بين 
المستحَقة،  الضريبة  اختلاف في قيمة  لوجود  والمستحَقة«، ونظرًا  المحتسَبة  الضريبة 
الأشهر  عن  السداد  في  تأخر  غرامة  فرض  تم  النظامي،  موعدها  في  د  تسدَّ لم  والتي 
اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض، وفقًا لأحكام المادة )الثالثة والأربعين( من نظام 
د الضريبة المستحَقة خلال المدة التي  ضريبة القيمة المضافة: يعاقَب كل مَن لم يسدِّ
دة، عن كل شهر أو جزء  دها اللائحة، بغرامة تعادِل )5%( من قيمة الضريبة غير المسدَّ تحدِّ
رة  د عنه الضريبة«. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقَّ منه لم تسدَّ
الحكم بردِّ الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعية، أجابت بمذكرة جوابية جاء فيها: 
الضريبي موضع الشكوى،  بأنه كان هناك خطأ في تقديم الإقرار  »المؤسسة معترِفة 
ضريبة  وعمل  احتساب  بطريقة  المكلف  من  وجهل  قصد،  بدون  كان  الخطأ  هذا  وأن 
نظام  المضافة  القيمة  نظام ضريبة  بأن  الاعتبار  الأخذ في  وأنه مع  المضافة،  القيمة 
رق  بالطُّ إدارتها  يتم  وأنها  بقالة،  محل  المؤسسة  نشاط  طبيعة  وأن  بالمملكة،  حديث 
الزكاة والدخل  بالتعاون الكامل مع هيئة  البدائية البسيطة. وأن المؤسسة قد قامت 
ثانيًا: قامت الهيئة بتعديل الإقرار من  لتصحيح الأخطاء وعدم الوقوع فيها مرة أخرى. 
)حسبما  كاملة  والمشتريات  المبيعات  إرسال  تم  أنه  العلم  مع  المبيعات فقط،  جانب 
قامت الهيئة بطلبه( في الوقت المحدد من قِبَل الهيئة. ولما كان هذا التعديل يُخِلُّ بحق 
المكلف؛ لأنه احتسب ما عليه فقط دون احتساب ما له، وقد أدى إلى مضاعفة غرامة 
بة على ذلك؛ لذا نأمل من سعادتكم بإعادة  الخطأ في الإقرار والغرامات الأخرى المترتِّ

تقييم الإقرار محل الشكوى مع احتساب مبالغ المشتريات«.

القيمة  لضريبة  الأولى  الدائرة  جلسة  افتُتحت  2020/03/15م  بتاريخ  الأحد  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 7:00 مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
بصفتها   )...( حضرت  الدعوى  أطراف  على  وبالمناداة  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد 
لً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب  مالكة المؤسسة المدعية، وحضر )...( بصفته ممثِّ
المدعية عن دعواها ذكرت  والدخل، وبسؤال  للزكاة  العامة  الهيئة  الصادر عن  التفويض 
على  بأنها  وأضافت  الضريبية،  جان  للِّ العامة  للأمانة  مة  المقدَّ اللائحة  في  جاء  لما  وَفقًا 
بيانات  يُفترض على المدعى عليها قبول تعديل  الرغم من الخطأ في تقديم الإقرار، كان 
ر بما يتجاوز مبلغ )700( ألف ريال، وبالتالي يُعَد مبلغ الضريبة المفروض  المشتريات التي تُقدَّ
ل  عليه والذي التزم بسداده قد بُني على احتساب بند المشتريات بشكل خطأ. وبسؤال ممثِّ
المدعى عليها عن رده، أجاب وفقًا لما جاء في مذكرة الرد، وأن المدعية قد قدمت الإقرار 

بشكل خطأ، وأن الضريبة قد احتُسبت وفقًا للبيانات المدخَلة من قِبَل المدعية.

رت  را الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناءً عليه، قرَّ ان إضافته، قرَّ ا يودَّ وبسؤال الطرفَيْن عمَّ
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
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1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفَقة.

 مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع الثالــث لعــام 2018م، وغرامــة الخطــأ 
فــي تقديــم الإقــرار، وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة 
ــد مــن النزاعــات الداخلــة  ــزاع يُعَ القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا الن
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى 
مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن 
مــت  تاريــخ 2019/08/22م، وقدَّ بالقــرار فــي  تبلغــت  المدعيــة  الدعــوى أن  مســتندات 
اعتراضهــا فــي تاريــخ 2019/08/27م، وذلــك خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي 
المادة )التاسعة والأربعين( من نـــــــظام ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة: »يجـــــوز لمن صدر 
ضـــــده قـــــــرار بالعقــوبــــة التظلــم منــــه أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثين 
ــا غيــر قابــل للطعــــــن أمـــــام أي جهــة قضائيــة  يومًــا مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا عُــدَّ نهائيًّ
ــن معــه  أخــرى.« وعليــه، فــإن الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت نواحيهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيَّ

قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفَيْهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا ضــد المدعيــة بإعــادة التقييــم للربــع الثالــث لعــام 2018م، وغرامــة الخطــأ فــي 
تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة 
تنــص علــى أن:  القيمــة المضافــة، والتــي  )السادســة والعشــرين( مــن نظــام ضريبــة 
م  »للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدَّ
منــه.« واســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمة 
ــا خطــأً،  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ المضافــة، والتــي تنــص علــى أنــه: »يعاقَــب كل مَــن قــدَّ
م أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة  أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ
ة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحَق،  المســتحَقَّ
بغرامــة تعــادِل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتسَــبة والمســتحَقة.« واســتنادًا 
إلــى المــادة )الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي تنــص علــى 
دهــا اللائحــة،  د الضريبــة المســتحَقة خــال المــدة التــي تحدِّ أنــه: »يعاقَــب كل مَــن لــم يســدِّ
ــم  ــه ل دة، عــن كل شــهر أو جــزء من ــر المســدَّ ــة غي بغرامــة تعــادِل )5%( مــن قيمــة الضريب
د عنــه الضريبــة.« وذلــك لمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )7/ج( مــن المــادة )التاســعة  تســدَّ
والأربعيــن( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي تنــص علــى أنــه: 
»لا يجــوز خصــم ضريبــة المدخَــات إلا إذا كان الشــخص الخاضــع للضريبــة لديــه دليــل علــى 
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دتْــه المــادة  أن مبلــغ ضريبــة المدخَــات المدفوعــة أو المســتحَقة الســداد، وفقًــا لمــا حدَّ
ــرة )2/أ-ب( مــن المــادة  ــكام الفق ــا أح ــة.« ولمخالفته ــن( مــن الاتفاقي ــة والأربعي )الثامن
)الثانيــة والســتين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافة، التــي تنص على 
أنــه: »إضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب المــادة )الأربعيــن( مــن هــذه اللائحــة، 
للهيئــة أن تطلــب فــي النمــوذج المعتمَــد مــن قِبَلهــا، الإفصــاحَ عــن المعلومــات الآتيــة 
المتعلقــة بالفتــرة الضريبيــة ذات الصلــة: أ- القيمــة الإجماليــة لجميــع توريــدات الســلع 
والخدمــات الخاضعــة للنســبة الأساســية ولنســبة الصفــر التــي قــام بهــا الشــخص الخاضــع 
ــع الســلع  ــة لجمي ــدات. ب- القيمــة الإجمالي ــات للتوري ــة المخرجَ ــي ضريب ــة، وإجمال للضريب
والخدمــات التــي تــم توريدهــا إلــى الشــخص الخاضــع للضريبــة، وإجمالــي ضريبــة المدخَــات 
المخصومــة«. ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة والخمســين( مــن 
ــى  ــه: »يجــب عل ــى أن ــي تنــص عل ــة القيمــة المضافــة، الت ــة لنظــام ضريب اللائحــة التنفيذي
ة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة، كحــدٍّ  د الضريبــة المســتحَقَّ الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدِّ

أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.« 

ــاع الدائــرة علــى كافــة مســتندات الدعــوى، وبعــد الاســتماع لأقــوال الطرفَيْــن،  وباطِّ
ــن محــل  وبالرجــوع إلــى التقييــم النهائــي للربــع الثالــث لعــام 2018م، وبالنظــر فــي البندَيْ
الخــاف )بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، وبنــد المشــتريات 
ــرة أن المدعــى عليهــا قامــت  ــة بالنســبة الأساســية(، وحيــث ثبــت للدائ الخاضعــة للضريب
ــاءً علــى نقــاط بيــع المدعيــة الــواردة إلــى  ــرادات لــم تفصــح عنهــا المدعيــة، بن بإخضــاع إي
المدعــى عليهــا مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، والتــي لــم تنكــر صحتهــا المدعيــة، 
عيــه المدعيةمــن أن الواجــب علــى المدعــى عليهــا احتســاب فــرق الضريبة نتيجة  وأمــا مــا تدَّ
التعديــل بإضافــة المبيعــات الخاضعــة للنســبة الأساســية التــي لــم تصــرح عنهــا المدعيــة 
دون اتخــاذ الإجــراء نفســه بالتعديــل للمشــتريات الخاضعــة للنســبة الأساســية واعتمــاد 
ــزِمٍ للمدعــى عليهــا، لا ســيما  ــر مل ــا دون ســند نظامــيٍّ وغي ــد اعتراضً مــا ورد بالإقــرار، يُعَ
أن المدعــى عليهــا قــد اعتمــدت مشــتريات المدعيــة عــن الفتــرة موضــوع النــزاع، وذلــك 
م منهــا. وعليــه، تــرى الدائــرة صحــة قــرار المدعــى عليهــا بإعــادة  بنــاءً علــى الإقــرار المقــدَّ
ــرة )7/ج( مــن المــادة )التاســعة  ــى الفق ــام 2018م؛ اســتنادًا إل ــث لع ــع الثال ــم للرب التقيي

والأربعيــن( مــن اللائحــة التنفيذيــة المشــار إليهــا أعــاه.

وأمــا مــا يخــص غرامتَــيِ الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وحيــث إنــه 
خِــذ  ــد للدئــرة أن المدعيــة لــم تتَّ ثبــت للدائــرة صحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى، ممــا يؤكِّ
كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح، وبمــا أن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار، 
نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد، ممــا دعــى المدعــى عليهــا لفــرض غرامتَــيِ الخطــأ فــي تقديــم 
الإقــرار والتأخــر فــي الســداد بمعــدل )5%( عــن كل شــهر أو جــزء منــه. وعليــه، تــرى الدائــرة 
ــم الإقــرار وغرامــة التأخــر  صحــة قــرار المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة الخطــأ فــي تقدي
فــي الســداد؛ اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( والمــادة )الثالثــة 

والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.
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ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

القرار: 

أولً: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

ــاري رقــم  - ــة ( ســجل تج ــرات المواســم التجاري ــة )مؤسســة خي ــراض المدعي رفــض اعت
)5950025224(، فيمــا يخــص إعــادة التقييــم للربــع الثالــث لعــام 2018م.

رفــض اعتــراض المدعيــة )مؤسســة خيــرات المواســم التجاريــة( ســجل تجــاري رقــم  -
)5950025224(، فيمــا يخــص غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار.

رفــض اعتــراض المدعيــة )مؤسســة خيــرات المواســم التجاريــة( ســجل تجــاري رقــم  -
)5950025224(، فيمــا يخــص غرامــة التأخــر فــي الســداد.

دت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/03/31م  ا بحق الطرفَيْن، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ا وواجب  مه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ د لتسلُّ اليوم التالي للتاريخ المحدَّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


